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المصارف العاملة في الجزائر للمعايير الدولية  لتزامالى تبيان مدى تبني و إتهدف هذه الدراسة : مستالص

ومدى كفاءة هذه المصارف في التعامل مع هذه  ممكنة بأقل خسائر الائتمانيةلإدارة و مراقبة المحفظة 

تحكمها معايير بالمية  ئتمانيةااع سياسة بتإخاارر بما يسجج  مع مباد  الممارسا  السليمة برر الم

و تحقق لها السلامة المصرفية في جميع أنشطتها و يجعلها في مأمن بن جميع  الائتمانيترشيد القرار ل

وتوزيعه بلى بينة  استبيانفي هذه الدراسة بلى المنهج الميداني من خلال إبداد  بتمدنااالأزما  ، وقد 

مارسة الفعلية للمصارف في لى المإللوصول  الاستبيانتحليل نتائج  من المصارف العاملة في الجزائر و

 .الائتمانيةإدارة ومراقبة المخاارر 

 معايير دولية، المصارف العاملة في الجزائر ، الائتمانيةإدارة المخاارر  :الكلمات المفتاحية

 G21؛ G32؛ JEL :E58تصنيف 
Abstract: The aim of this study is to clarify the extent to which Algerian banks 

adopt and employ international standards of banking safety to manage and control 

the credit wallet with the least possible amount of loss ,and how effective these 

banks are in dealing with credit risks in regards to risk management through a 

policy guided by universal standards to guide bankings transactions and secure 

them in time of crisis ,in this study ,we have applied a hands-on approach through 

making a survey and distributing it to on sample of active Algerian banks and 

through the analysis of the results of this survey to conclude how Algerian banks 
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are maintaining their work to the highest standards and how they are dealing with 

credit risks 

Keywords: management of fiduciary risks,international standards, banks 

operating in Algerian 

Jel Classification Codes : E58 ؛G32 ؛G21 

لى تزايد تأثر إلقد أد  بولمة الخدما  المالية و التطور التكنولوجي في المجال المصرفي  : المقدمة 

 بلى سلامتها 
ً
 و تشكل تهديدالمصارف بالأنواع المخاتلفة من المخاارر التي تؤثر سلبيا

ً
  ا

ً
لأنشطتها مما  حقيقيا

البحث بن الحلول اللازمة لمشكلة العمل المصرفي وفق معايير سليمة تضمن لها مراقبة و  ستدعىا

تبني المعايير الى رار لجأ  معظ  المصارف العالمية تخافيض المخاارر والخسائر الناجمة بنها ، و في هذا ال 

الدولية للسلامة المصرفية  و منها بلى وجه الخصوص معايير و مقررا  لجنة بازل ، و المصارف العاملة 

نفسها  ئةفي الجزائر شأنها شأن معظ  المصارف في المنطقة العربية ودول العال  الأخرى قامت بتهي

فيها للعمل المصرفي وفق الممارسا  بتطبيق مقررا  بازل من خلال تهيئة البيئة الداخلية  لتزاملال

بشكل  الائتمانالسليمة وأفضل المعايير الدولية لإدارة وضبط المخاارر المصرفية بشكل بام ومخاارر 

دارتها ومدى تحوط البنوك العاملة إو رريقة  الائتمانخاص ، و في هذه الدراسة ت  التركيز بلى مخاارر 

 .ناجمة بنها و تقليل الخسائر الفي الجزائر لمواجهتها 

مدى تبني المصارف العاملة في الجزائر  ختبار اتتحور الشكالية الرئيسية للبحث في  :مشكلة الدةاسة  

 ؟ ئتمانالا دارة مخاارر إللمعايير  السلامة المصرفية  في 

 : تعتمد الدراسة بلى فرضية رئيسية واحدة وهي: ف ضية الدةاسة 

بما  الائتمانيةدارة المخاارر إبلى تحسين قدرة المصارف الجزائرية بلى  تعمل المعايير المصرفية  العالمية

 .تجنب الوقوع في الأزما   لها تحقيق سلامة العمل المصرفي و  يكفل

ها المصارف و اتسبع أهمية الدراسة من أهمية المعايير الدولية للسلامة المصرفية التي تتبن:  أهمية الدةاسة

في السشاط و الذي ينعكس  الاستقرار دارة المخاارر بمخاتلف أنوابها بما يضمن لها إالتي تعكس قدرتها في 

 بدوره بلى  ربحيتها  و زيادة الثقة لدى بملائها  

تبيان أثر تبني الدارة المصرفية في الجزائر لمعايير السلامة إلى تهدف هذه الدراسة : أهداف الدةاسة

 في الجزائر  مانيةالائتدارة المخاارر إالمصرفية الدولية في 
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  الائتمانيةالسياسة : المحوة الأول 

و أنواع  الائتمانيةهي تلك المباد  التي تنظ  أسلوب دراسة و منح التسهيلا   الائتمانيةالسياسة 

التي يمكن تمويلها و كيفية تقدير مبالغ التسهيلا  المطلوب منحها و  الاقتصاديةالأنشطة و القطابا  

و  الائتمانكما تحدد الخطوط العامة التي تحك  نشاط البنك في منح  ،ستحقاقهااأنوابها و أجال 

 (01 :صفحة، 4102، المملوك) أمواله  ستخادامابما يكفل سلامة و حسن  متابعته

المستويا  الدارية  دارة البنك لكي تسترشد بهاإكما تعرف بأنها مجموع التعليما  و الأسس التي تضعها 

ليها منفذو السياسا  بند البت في رلبا  القراض إالمخاتلفة بند وضع برامج القراض ، كما يرجع 

 (021-022 : الصفحا  ،4102الراوي، )  .المقدمة 

رار بام و بوامل محددة يسترشد بها إيجاد إللبنك هو  الائتمانيةن الهدف الرئيس ي من وضع السياسة إ

لى إالمصرفي أو بدم منحه ، بالإضافة  الائتمانللقرارا  الخاصة بمنح  تخااذه ابند  الائتمانمسؤولو 

كونها أداة تسابد الدارة في تحديد و تخاطيط أهدافها و في الرقابة بليها ، حيث أن وجود مثل هذه 

 لوحدة العمل في البن
ً
و للبنك  الائتمانيةك ، وقد تعدد  أهداف وضع السياسة العوامل يشكل ضمانا

 (4104، الشيخالي)  -:أهمها  التي من 

 .القرار داخل البنك  تخااذامنع التضارب في  -0

بالبنك بتحديد المجالا  التي يمكن التوظيف فيها و التي لا يجب  الائتمانيترشيد القرار  -4

 ,أموال العملاء  ستخاداماالممنوح و حسن  ئتمانالا التوظيف فيها و بالتالي المحافظة بلى سلامة 

بالسياسا   الالتزامضمان بائد مناسب للبنك من توظيف الأموال المتاحة للمصارف في ظل  -3

 .المعتمدة لذلك 

ولة الأمنة و السيولة يبلى نسبة السيولة لدى المصارف التجارية ضمن حدود السالمحافظة  -2

 (432 :ص، 4101، ببادي)القانونية   

 المص في  الائتمانماار  : المحوة الثاني 

 هلتزاماتابالمخاارر المتمثلة في تخالف أو عجز الطرف الأخر بن الوفاء  هي : الائتمانتع يف ماار   -1

لى الخسائر ، و تعد المخاارر إلى تعرض المصرف إمعين وفق الشروط المتفق بليها مما يؤدي  مصرف تجاها

 بالرغ  من ظهور أنواع حديثة من المخاارر  الائتمانية
ً
، 4102، المملوك) من أكثر المخاارر المصرفية شيوبا

لا أن الكثير من الأبحاث و الدراسا  أكد  أن معظ  الأزما  البنكية في العال  كان أه  إ،  (11: ص

و هي   و بدم قدرته  بلى سداد المستحقا  في الوقت المحدد ، للمقرضين الائتمانيأسبابها هو التعثر  

و  مخاارر تؤثر بلى ربحية البنك و كذلك حقوق المساهمين فيه نتيجة لعدم السداد أو تأجيل السداد

 (24 : ص، 4101، التميمي)  -:لأسباب متعددة يمكن تحديدها بالأتي  الائتمانيةتسشأ المخاارر 
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 معينة  قتصاديةاالنقدي بلى منارق جغرافية محددة أو أنشطة  الائتمانتركز المصارف في تقدي   -0

 لى منح قروض غير جيدة ، إمتساهلة في منح القروض مما يؤدي  ئتمانيةاتباع سياسة إ-4

 :داة  الماار  في البنوك إأهمية و أهداف -2

المصرف لكافة الوسائل لتنمية نشاره و رقابته في منح  ستخادامإلى إ الائتمانيةدارة المخاارر إتهدف 

ستخادام الأدوا  المالية لتعديل إ، كما أنها ممارسة من قبل المؤسسة لتحديد مستوى المخاارر ب الائتمان

لى تحقيق الحد إهذا المستوى بالشكل الذي يت  قبوله ، و من خلال هذه العملية تهدف البنوك 

لى المخااررة الكبيرة ضمن المؤشرا  المقبولة ، و كما أن جل مشاكل القطاع إنكشافها إالأقص ى لعدم 

 في القتصاد إدارة المخاارر ، لكونه أكثر القطابا  القتصادية إالمصرفي تتعلق بشكل خاص في 
ً
ندماجا

 للمخاارر ، و من هذا المنطلق كان الهتمام بتنظي  و ترشيد 
ً
 دارة البنوكإالعالمي ، و أكثرها تعرضا

، لذلك فقد حرص بلى توفير أكرر قدر من شروط  البنوك الدوليةهتماما  إللمخاارر  واحد  من أه  

دارة و قياس مخاارر إالسلامة لهذا القطاع الهام وبدأ  البنوك في جميع أنحاء العال  في تحسين 

 الئتمان من خلال تحديد و تصسيف مخاارر المقرضين بلى مستوى المؤسسا  ، و قد بملت في

السنوا  الأخيرة بلى توظيف مصادر بديدة من أجل تطوير نموذج داخلي يمكنها من قياس المخاارر 

 المالية بشكل كمي وذلك بمباركة هيئا  مالية دولية مخاتصة في هذا الشأن من بينها لجنة بازل ، 

التركيز بلى المخاارر المتوقعة و التي تتس  بدارة المخاارر في المصارف إيعمل نظام  : أهداف اداة  الماار 

 لى تحقيق الأهداف التاليةإبدرجة بالية من التقالبا  خاصة منها مخاارر الئتمان و يهدف من وراء ذلك 

 (0 : ص، 4103، الخزرني)  :

 فكرة واضحة لدى الدارة و المديرين في المصارف بن جميع المخاارر التي تواجهها المصارف  وجود-0

 رف ادارة المخاارر في جميع فروع المصلإ وضع نظام للرقابة الداخلية و ذلك -4

 الحيلولة دون وقوع الخسائر  -3

 دارة المخاارر كسلاح تنافس ي إستخادام إ-2

 دارة المخاارر لإ نشاء بيئة ملائمة إ-0

 سليمة  بطريقةئتمان ال دارة و قياس و مراقبة إالمحافظة بلى بملية -2

 ستحداث وحدة لدراسة المخاارر الئتمانية في المصارف إ-1

 : داة  الماار  في المصاةف إلفعالية   المبادئ الأساسية-3

وظيفة إدارة المخاارر بلى مستوى البنك وظيفة أساسية تهت  بالتسسيق بين كافة الدارا  البنكية  تعترر 

من حيث تحديد مخاتلف المخاارر التي تواجه البنك كمخاارر الائتمان، ومخاارر السيولة، ومخاارر 
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دارة إسن يتطلب حالسوق بشكل دوري وتبويبها في صورة تقارير ترفع إلى الدارة العليا لمناقشتها و 

 (31-42 : ص، 4110، حبار) : المخاارر في المصارف توفر مجموبة من المباد  الأساسية من بينها 

دارة المخاارر تضع السياسة العامة و تتولى الدارة إأن تكون لدى البنك لجنة مستقلة تسمى لجنة -1

 ،كما تقوم بمراقبة و قياس المخاارر بشكل دوري  سةالسيادارة المخاارر تطبيق تلك المتخاصصة لإ 

ن يكون هناك هيكل وظيفي واضح أيت  تعيين مسؤول مخاارر لكل نوع من المخاارر الرئيسية بمعنى -2

 .في البنك يتجنب من خلاله التضارب في المهام و الصلاحيا  

ووضع مجموبة شاملة من الحدود و  ،وضع نظام محدد لقياس و مراقبة المخاارر لدى البنك-3

 .السقوف الحترازية للإئتمان و السيولة 

 تقيي  أصول البنك و خاصة الستثمارية منها كمبدأ أساس ي لقياس المخاارر و الربحية -4

سابد بشكل كبير في تنظي  المعلوما  و الحصول تستخادام أنظمة معلوما  حديثة لإدارة المخاارر إ-5

 .حقيق الستفادة القصوى منها بليها بشكل سهل لت

وجود وحدة مراقبة داخلية بالبنوك تقوم بالمراجعة و مراقبة أبمال البنوك  كما تسابد بشكل كبير  -6

 جراءا  مناسبة للرقابة وفق المعايير الدولية إيجاد الحلول لكل المخاارر و تقدم إفي 

دارة العمليا  المصرفية بالشكل الجيد و التي يسمح من إتوظيف الكفاءا  المؤهلة و القادرة بلى -7

  هدافهلأ خلالها بتحقيق المصرف 

 : توصيات لجنة بازل لداة  الماار  و ال قابة على الإئتمان : المحوة الثالث 

، و تسعى لتحقيق ذلك من خلال إتهدف لجنة بازل 
ً
لى تحسين مفهوم و نوبية الرقابة المصرفية بالميا

جراءا  الرقابة بلى الأبمال إلوما  بشأن التدابير الرقابية الورنية ، و تحسين فعالية تبادل المع

المصرفية الدولية ، ووضع حدود دنيا للمعايير الرقابية ، كما تقوم اللجنة بصياغة معايير رقابية 

 .basel, 2009, p)تباع أفضل الممارسا  لتشجيع التقارب مع معايير مشتركة   إتوجيهية وفي الأخير توص ي ب

نتهاج إر ردارة المخاارر كأحد المحاور الأساسية لتحديد الملاءة المصرفية ،بإو قد أدرجت لجنة بازل ،( (01

جا  المخاارر التي تتعرض طابا  متخاصصة هدفها التحك  في در ستحداث قإسياسا  لإدارة المخاارر و 

لها العمليا  المصرفية و ذلك من خلال قيامها بوظائف متعددة منها تقدي  المخاارر و التحوط منها بما 

مسابدة البنك بلى ، هالمالية و العمل بلى تنويعدارة محافظ الأوراق اإتطوير ، لا يؤثر بلى ربحية البنك 

 
ً
 .جنة للاقررا  لمحساب معدل كفاية رأس المال وفقا

كحد أدنى % 4تفاقية كفاية رأس المال ، حيث حدد  نسبة إصدار إقامت اللجنة ب 0244في سنة 

لمواجهة مخاارر الئتمان في المصارف ، و قد تبعت مجمل الدول الصنابية و الغير صنابية القوابد و 



                          /                 دةاسة ميدانية على عينة من المصاةف ﮺إداة  ماار  الائتمان في المصاةف الجزائ ية في المعايير الدولية 

 أوس ي  منوة  & بلحمدي سيد علي & بزاةية امحمد

199 

المعايير العامة التي كانت الهدف منها زيادة متانة الجهاز المصرفي ،و ل  تقتصر اللجنة بلى وضع حدود 

تتطلب قوابد أخرى في تنفيذ المخاارر ذ أنها قدر  أن مواجهة إ ،دنيا لكفاية رأس المال في المصارف

زمة المالية في نهاية قوابد الرقابة المصرفية الفعالة ، وبند حلول الأ  0221الرقابة فأصدر  سنة 

 لأن الأمر يتطلب أكثر من  لكفاية رأس المال 0بادة النظر في بازل إالتسعينا  ظهر  الحاجة في 
ً
نظرا

النظام المالي العالمي ككل و من هذا المنطلق  ستقرارإمواجهة مخاارر الئتمان بل الحاجة في ضمان 

رار كفاية رأس المال بما يضمن تحقيق إة و التي قامت بتوسيع قابد 4112سنة  IIصيغت مقررا  بازل 

المزيد من الأهداف مثل تحقيق الأمان و السلامة للنظام المصرفي العالمي ،بدالة المنافسة بين المصارف 

ختبار جديدة أكثر ملائمة للتطبيق في المصارف بلى كافة مستوياتها و قد وضعت اللجنة إيجاد نماذج إ و،

 (2 : ص، 4100، القدومي)  :ثلاثلتحقيق هذه الأهداف دبائ  

متطلبا  دنيا لرأس المال و ملاءة مالية تحققان للبنك المنابة ضد مخاارر الصدما  : الدعامة الأولى

سعار الصرف و أسعار الفائدة أالمالية المرتبطة بالتطورا  السالبة في بيئة القتصاد الكلي و التقلبا  في 

 لى المخاارر الخارجية المتعلقة بالأسواق الخارجية إو المخاارر الئتمانية بالإضافة 

دارة إالمتعلقة بالرقابة الحترازية ، و التي تناولت مجموبة من التوصيا  المتعلقة بو :  الدعامة الثانية

جهزة الرقابية و الشرافية بلى حكام و رقابة الأ إبوهي متعلقة  المخاارر و الشفافية في الطرق المستخادمة ،

مخاارر الئتمان للتأكد من أن كل مصرف لديه نظ  داخلية سليمة لتقدير الملاءة المالية بالإبتماد بلى 

 تقيي  مخاارره 

من شفافية في نشر المعلوما  بما يسابد بلى زيادة  وما يرتبط بهانضباط السوق إ:  الدعامة الثالثة

 (II ،4112الدبامة الثالثة لإتفاق بازل ، العربي) دارة المخاارر إكفاءة و 

ثار سلبية بلى القطاع المصرفي العالمي و في ظل آو ما خلفته من  4114وفي خض  الأزمة المالية لسنة 

، 4103نجار ، )الشراف و الرقابة لدى الكثير من المصارف العالمية ،دارة المخاارر إضعف سلطا  

بطاء إدارة المخاارر لدى البنوك ت  التفاق بلى إبادة النظر في أساليب و ررق إو من أجل (442صفحة 

 إلتضع  4101في سنة  IIIجاء  مقررا  بازل  حترازيةإنفس جديد للعمل المصرفي وفق معايير أكثر 
ً
رارا

 
ً
لرأس المال و تدابير جديدة لمواجهة التقلبا  الدورية للحد من مخاارر الئتمان  و تطمح هذه  جديدا

لى تعزيز صلابة الأنظمة المصرفية من خلال معالجة العديد من العيوب التي كشفتها الأزمة و إالتفاقية 

مرن أمام فترا  الضغط، حيث تطرح معايير جديدة لرأس المال و المديونية و  تأسيس نظام مالي قوي و 

دارة إالسيولة لتقوية قدرة القطاع المصرفي في التعامل مع الضغوط القتصادية و المالية  و تحسين 

 (4104، هندي العلي )  :المخاارر و زيادة الشفافية وقد تضمنت بناصر بدة متفق بليها و هي 
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س المال الممتاز يعرف برأس المال الأساس ي و هو من الفئة الأولى ألزام البنوك بالإحتفاظ بقدر من ر إ-0

  %2بن السسبة الحالية و المقدرة بـ  ةبلى الأقل من أصولها التي تكتنفها المخاارر بزياد%  2,0ويعادل 

% 2,5حتياري أخر يتكون من أسه  بادية نسبتهإامش ليه هإلى الحتياري الأول يضاف إبالإضافة -4

حد من قدرة بالمن الأصول و التعهدا  المصرفية لإستخادامه في مواجهة الأزما  و هذا ما يسمح 

 التعرض للمخاارر  يقللالبنوك بلى التوسع في منح القروض خلال فترة الرواج القتصادي مما 

ستبدال إالزيادة بحق الملكية برر الموجودا  المرجحة بالمخاارر بمثابة نقطة مرجعية للبنك مع  بتبار إ-3

 نسبة رأس المال ضمن الفئة الأولى 

ضافية إو هذا يعني أن المصارف ملزمة بتدبير رساميل  %5,,1الى  %8من  رأس المال معدل كفاية رفع -2

 للوفاء بهذه المتطلبا  

دارة المخاارر داخل البنوك خاصة تلك المتعلقة بمخاارر إادة التركيز بلى بمليا  كما أوصت اللجنة بزي

و بدم قدرة الأرراف الأخرى المقترضة في العقود التمويلية ألتزام إخص بن بدم لأ الئتمان و الناتجة با

 (004صفحة ، 4100، بريش و و أخرون)لتزاماتها خاصة في حالة بقود المشتقا  المالية إبلى الوفاء ب

 تكيف الجهاز المص في الجزائ ي مع مق اةات بازل  : ال ابعالمحوة 

بالتطور يعترر النظام المصرفي الجزائري جزء لا يتجزء من النظام المالي العالمي يتأثر كغيره من الأنظمة 

، حيث ألزم البنك "معايير لجنة بازل " الخصوصمنها بلى وجه  الحاصل في الصنابة المصرفية الحديثة

تباع هذه إالبنوك الجزائرية ب التي مر  بعده خلال قانون النقد و القرض و الصلاحا من  المركزي 

يجاد الأليا  المناسبة لتنمية العمل المصرفي إو .المعايير وفق ما تمليه بليه الظروف القتصادية العالمية 

 للفترة  والعملاش ى مع هذه المعايير  ،و تحقيق سلامته بما يتم
ً
بلى تطبيقها بش ئ من الحذر و التدرج نظرا

النتقالية التي مرة بها القتصاد الجزائري في التسعينا  من القرن الماض ي ، وكانت محاولا  مسايرة 

رار إ في بدايتها حيث و في هذا الشأن أصدر بنك الجزائر  مجموبة من الأنظمة في 0مقررا  لجنة بازل 

التجاه نحو تطبيق قوابد الحيطة و الحذر التي جاء  بها اللجنة كما قام  بإصدار العديد من 

وكذلك من  01-21الرشادا  والتوجيها  للبنوك العاملة في الجزائر من خلال قانون النقد و القرض 

ها وأنشطتها وفق خلال التعليما  والمذكرا  التي تهدف في مجملها إلى ضمان ممارسة البنوك لأبمال

 الممارسا  السليمة والمعايير الدولية المتعارف بليها 

لقد تدرجت هذه المتطلبا  والتعليما  ما بين متطلبا  الحد الأدنى لرأس المال وشروط ممارسة العمل 

ة المصرفي وتوفير الكوادر الدارية والمصرفية المؤهلة للقيام بأبباء السشاط المصرفي ، ومتطلبا  تنظيمي

وإجرائية بضرورة توفر وظيفة التدقيق الداخلي والسياسا  الئتمانية والستثمارية والأنظمة الداخلية 

وإجراءا  بمل واضحة لكافة الدوائر والأقسام والأنشطة والمنتجا  والخدما  التي تقدمها البنوك، 



                          /                 دةاسة ميدانية على عينة من المصاةف ﮺إداة  ماار  الائتمان في المصاةف الجزائ ية في المعايير الدولية 

 أوس ي  منوة  & بلحمدي سيد علي & بزاةية امحمد

199 

خاارر وأسس تصسيف كما حدد  الأنشطة المصرفية المسموح بها والأبمال المحظورة وحدود تركز الم

ي هذا الشأن أصدر البنك التسهيلا  المتعثرة وتكوين المخاصصا  لمقابلة الخسائر المحتملة منها، و ف

 :فيما يلي المركزي مجموبة من القوانين و الأنظمة نوجزها 

 قابدة رأس المال الأدنىالنظام حدد الذي  2/11/0221بتاريخ  10-21النظام  رق   -0

 و ما يعرف بسسبة الملاءة أو نسبة كوكأحدد نسبة تغطية المخاارر  الذي   12-20النظام رق   -4

و  %8اللتزام بسسبة ملاءة رأس المال بـ   الذي أقر  0222نوفمرر  42المؤرخة في 12-22التعليمة رق   -3

 0222لى غاية نهاية إبشكل تدريجي 

 بتحديد نسبة كفاية رأس المال في البنوك
ً
، جمالية إ الجزائرية بصفة يقوم البنك المركزي سنويا

 :4101و  4114الجدول التالي يوضح تطور هذه السسبة في الفترة بين و 

 % تطوة نسبة كفاية ةأس المال في المصاةف الجزائ ية:  1,جدول ةقم 

 2,17 2,16 2,15 2,14 2,13 2,12 2,11 ,2,1 2,,2 8,,2 البيان

معدل كفاية ةأس 

المال في البنوك 

 %الجزائ ية 

02,02 40,14 43,30 43,11 43,24 40,01 00,24 02,32 04,42 02,02 

  ( 4104-4100)، و النقدي للجزائر لسنوا  مخاتلفة الاقتصاديالتطور  ،تقارير بنك الجزائر :  لمصدةا

من الجدول نلاحظ أن البنوك في الجزائر مجتمعة سجلت نسبة كفاية رأس المال تفوق الحدود الدنيا 

جمل المخاارر  ، لمالمنصوص بليها من ررف بنك الجزائر و المعتمدة من ررف لجنة بازل وذلك مقابلة 

لى ب 4101، 4102، 4100في سنوا  % 04,24، %41,22، % 40,12كما سجلت في البنوك الخاصة 

ستفادتها من بمليا  تطهير الديون الغير إو يرجع تحسن هذه السسبة بالسسبة للبنوك العمومية ،التوالي 

بادة هيكلة موازنا  البنوك بلى تحسين جودة الأصول حيث ت  تحويل وإناجعة للمؤسسا  العمومية 

و هو ما ( 4104-0220)خزينة  و التي تمت في الفترة بين  الى سندا  و أذونا  هذه القروض غير العاملة

ومن جهة أخرى قيام البنوك ،أثر بالإيجاب بلى جودة أصول البنوك العمومية و حسن من مركزها المالي 

في لى التحك  الجيد إالجزائرية بتطبيق تعليما  بنك الجزائر فيما يخاص الرقابة الداخلية مما أدى 

 من إموالها الخاصة ألى قيامها بتعزيز إئتمان ، بالإضافة لمخاارر خاصة مخاارر ال 
ً
ربقا  4114بتداءا

س مال البنوك و المؤسسا  المالية الأخرى أللتعليما  الواردة من بنك الجزائر المتضمن الحد الأدنى لر 

  , بما في ذلك الأموال القابدية التي تشكل الحماية الأكثر فعالية للمودبين ضد الخسائر المنتظرة
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نشاء جهاز للرقابة و الشراف البنكي إلقد واصلت الجزائر بمليا  الصلاح المصرفي و تابعت أهمية 

و مراباة    Iهذه الخيرة التي سمحت للبنوك الجزائرية بتجاوز نقائص بازل  IIالمحدد من قبل بازل 

  "رأس المال القتصادي " وم  المباد  الساسية للرقابة المصرفية الفعالة و من ث  تمكنيها من تبني مفه

الذي ينص بلى تحديد الحد الأدنى لرأس مال البنك الواجب الحتفاظ  (202، صفحة 4104حوحش، )

به في البنوك لمواجهة مخاارر الئتمان و المخاارر الأخرى حيث حدده القانون المصرفي الجزائري في 

 011مليار دج بالسسبة للبنوك و  2,5ليصبح محددا بـ  4112مارس  12ؤر  في الم 10-12النظام رق  

 12-14بموجب النظام  4114مليون دينار بالسسبة للمؤسسا  المالية الأخرى و ت  تعديله مرة أخرى في 

بالسسبة للمؤسسا  دج  مليار  3,5مليار دج بالسسبة للبنوك و  ,1ليصبح  4114ديسمرر  43المؤر  في 

رار ترسيخ القوابد المتعلقة بالرقابة إو في ، المالية الأخرى و ذلك لضمان نسبة ملاءة مالية أكرر 

بهدف تحديد مضمون الرقابة الداخلية  13-14صدار النظام إالداخلية للبنوك و المؤسسا  المالية ت  

لمتعلقة بتقدير و تحليل المخاارر و الأنظمة الواجب اللتزام بتطبيقها من ررف البنوك ، خاصة الأنظمة ا

لزامية تناسب نظام الرقابة بكل إكما نصت المادة الرابعة من النظام السابق بلى ،الخاصة بمراقبتها 

جراءاته و تنظيماته مع ربيعة وحج  المصارف و المؤسسا  المالية مع بدد وكالاتها و مع كل المخاارر إ

لا أن هذا التنظي  يحتاج الى معلوما  موضحة لكيفية ،إرض لها من كل ربيعة و التي يحتمل التع

تطبيقها صعب هو غياب أنظمة  لالتطبيق بالنظر للتعقيدا  التي تميز التفاقية الثانية ، و لعل ما يجع

كما أن غياب و بدم ترابط الشبكة المعلوماتية التي تربط بين مخاتلف المصارف و  ،رقابية متطورة

 في المصارف الجزائرية   IIة الناشطة في الجزائر  حال دون تطبيق بازل المؤسسا  المالي

تطورا  المصرفية المعاصرة التي حدثت مباشرة بعد الأزمة المالية الأخيرة بمل بنك الجزائر الو تماشيا مع 

و بلى تعزيز الشراف بلى المصارف  للتأكد من مؤشرا  الصلابة المصرفية و كذا تقيي  مستوى الأخطار 

و المعدل و  4101أو   42المؤر  في  12-01متابعتها ، و أصدر في هذا الشأن تدابير جديدة مدخلة بالأمر 

لى المحافظة بلى الستقرار المالي من إيهدف القرار  ذإالمتعلق بالنقد و القرض  00-13المتم  للأمر رق  

السيولة و السهر بلى التأكد من  تمكين بنك الجزائر من مهمة توجيه و مراقبة القرض و تنظي خلال 

وقد أقر بنك الجزائر جملة من القوانين و التشريعا  لمواكبة التطورا  ،سلامة النظام المصرفي و صلابته 

 :  من أهمها  IIIالشراف للجنة بازل  و  الحاصلة في مجال الرقابة

 الأدنى لرأس المالرفع الحد المتعلق ب  4112مارس  02الصادر في  10-12النظام رق   -0

لمخاتلف الأخطار التي تتعرض لها  و الذي تضمن تعريف4100نوفمرر  44المؤر  في  14-00النظام رق   -4

 البنوك و تعريف الرقابة الداخلية
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دنى أحترام معامل إالبنوك و المؤسسا  المالية ب الذي ألزم 4102فيفري  02المؤر  في 10-02النظام  -3

ن مجموع أصولها الخاصة القانونية من جهة و مجموع مخاارر القرض والمخاارر بي %2,0للملاءة قدره 

البنوك بلى القيام بسشر النظام هذا ،كما ألزم  العملياتية و مخاارر السوق المرجحة من جهة أخرى 

 المعلوما  الكمية و النوبية المتعلقة بهيكل أموالها الخاصة و ممارستها في مجال تسيير المخاارر

بنك الجزائر الجراءا  التالية فيما يخاص الرقابة الحترازية و التي من خلالها تجرر البنوك بلى كما وضع 

 تملك أنظمة داخلية سليمة لتقي  ملاءة رأسمالها وفقا لحج  المخاارر التي تواجهها 

ابد حترام البنوك و المؤسسا  المالية لقو إتخاصيص لجنة تسمى باللجنة المصرفية تهت  بمراقبة مدى  -

 سير المهنة البنكية و القوانين الصادرة بن البنك المركزي 

وضع مجلس للنقد و القرض مكلف بمنح التراخيص لإنشاء البنوك و المؤسسا  المالية و شروط  -

 (021، صفحة ص4104مستاري، )نشاءها و تحديد القوابد المحاسبية التي تطبق بليها إ

الذي يسمح لها بالتعرف  و  ،دارةلإ من أن البنوك تتوفر بلى نظام معلوما  لبالتأكد تهت  هيئة الرقابة  -

وتعمل بلى  تحديد الحد الأبلى للمخاارر التي يمكن أن تتعرض لها من ررف ،بلى التركز في المحافظ 

المتعلق بالمخاارر الكررى و (14-02)مقترض واحد أو مجموبة من المقترضين المنصوص بليها في النظام 

 المساهما  

 : منهجية الدةاسة 

يتكون  مجتمع الدراسة من فروع المصارف الجزائرية العمومية و الخاصة   :مجتمع الدةاسة 

المتواجدة في كل من ولاية بين الدفلى ، تيبازة ، الشلف ، و البليدة حيث شملت الدراسة فروع كل 

   BNA;BDL,BADR,BEA,CPA,BNP,AGB  من المصارف التالية

ت  تحديد الدراسة بشكل مستهدف من المواظفين الذين لديه  القدرة بلى توفير : عينة الدةاسة

المعلوما  المفيدة من الدراسة و المكونة من الموظفين الحاصلين بلى شهادا  جامعية أو تكوين في 

سترجاع إستبانة و إ 41وقد ت  توزيع في البنك ، ميدان الصيرفة و الذين يزاولون العمل بصورة مستمرة

 %11,0ن نسبة الستجابة بلغت أستبانة صالحة للتحليل أي إ 24ستبانة منها إ 11

دارة مخاارر الئتمان في المصارف الجزائرية  وفق المعايير إ" ستبانة حول إبداد إت  :  أدا  الدةاسة

الأول بلى  القس يتناول قسمين تتكون من حيث " الدولية دراسة ميدانية بلى بينة من المصارف

أسئلة ذا  نهايا  مغلقة و  0التي ت  جمعها بن أفراد بينة الدراسة و تكونت من  الشخصيةالبيانا  

س  المؤسسة البنكية ، الوظيفة و القس  الذي يعمل فيه ، الأقدمية و المؤهلا  العلمية ،  إفي المتمثلة 

مجالا  لإدارة مخاارر  0فقرة موزبة بلى  32يحتوي بلى جالا  الدراسة و وهو بن مالثاني  قس  أما ال
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 من خمس دراجا  إو ،الئتمان في البنوك الجزائرية 
ً
 مكونا

ً
-0)ستخادم الباحث في أداة الدراسة مقياسا

من الجابا  حسب مقياس ليكار  الخماس ي لتحديد درجة موافقة أفراد بينة الدراسة بلى كل (0

 حصائيا إلى بيانا  كمية يمكن قياسها إالدراسة و تحويلها  ةأدا فقرة من فقرا 

لغرض التحقق من ثبا  أداة  alpha cronbachختبار  إقام البحث بتطبيق : الدةاسة   ثبات أدا

 و كانت النتائج كما هي مبينة في الجدول التالي الدراسة بلى دراجا  أفراد العينة 

 

 

 

 

 

 

 

 لقياس ثبات الإستبانة   alpha cronbachمعامل : 2,الجدول ةقم 

 معامل ألفا بدد الأسئلة البيان المحور 

تقيد الدارة العامة في البنوك بالتأكد من تطبيق  الشروط العامة لمنح  1

 التسهيلا  الئتمانية

0 1,024 

 1,400 12 الجراءا  اللازمة حيال الوقوع في المشاكل و حالا  التعثر ذقيام البنك بإتخاا 2

 1,420 12 بعملية ترشيد القرار الئتمانيإدراك البنك  3

وجود نظام رقابة داخلي و خارجي قوي و فعال يسمح بتعزيز الرقابة بلى  4

 العمليا  الئتمانية

14 1,410 

الكفاءا  و  ابذالستثمار في العنصر البشري العنصر الأساس ي لإجتيشكل  5

 المهارا  العلمية و العملية لإدارة البنوك وفق العمل المصرفي الحديث

14 1,420 

 1,204 32 جميع فق ات الإستبانة 

 على التحليل الإحصائي لنتائج الإستبيان بالعتماد على ب نامج : المصدة 
ً
 SPSSتم اعداد الجدول بناءا

 مرتفعة لكل فقرة حيث تتراوح بين alpha cronbachأن قيمة معامل نلاحظ الجدول السابق  من

بينما بلغت لجميع فقرا  الستبانة  1,21مابدا الفقرة الأولى التي كانت أقل من  (1,420،  1,400)

 و بقدرة بلى تحقيق إو هذا يعني أن الثبا  مرتفع و دال  1,204
ً
 أغراض الدراسةحصائيا
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لتزام المصارف العاملة في الجزائر  بتطبيق المعايير الدولية في إللتعرف بلى مدى : تحليل نتائج الدةاسة

ستخادام المتوسطا  الحسابية إدارة مخاارر  الئتمان من وجهة نظر  أفراد بينة الدراسة فقد ت  إمجال 

و قد قام الباحث  لإختبار إتجاه المبحوثين نحو محاور الستبانةو النحرافا  المعيارية و التجاه العام 

 :ليل النتائج كما يلي بتح

تقيد تحليل و تفسير اجابات أف اد العينة حول فق ات المحوة الأول المتعلق بمدى  :22الجدول ةقم 

 الإداة  العامة في البنوك بالتأكد من تطبيق  الش وط العامة لمنح التسهيلات الإئتمانية

م  
 ق

ال
 

 العباةات
المتوسط 

 الحسابي

الإنح اف 

 المعياةي 

 الإتجاه

 العام 
 الترتيب

 1 م تفع 526,, 3,283 يتقيد البنك بالسياسة الئتمانية في قبول منح التمويل المصرفي 1,

 3 م تفع ,84,, 3,822 يهت  البنك بتطوير السياسا  البنكية ويحرص بلى التقيد بها 2,

 2 م تفع ,88,, 3,233 يسمح البنك بتفويض الصلاحيا   ويحدد سقوف إئتمانية للقروض الممنوحة 3,

 5 متوسط 844,, 3,483 يقوم البنك بتقيي  دوري للسياسة الائتمانية والوظائف الادارية المرتبطة بها 4,

 4 م تفع 237,, ,3,77 لى الغير بشكل دوري ويخاصص لها المؤونا  اللازمةبيقي  البنك مستحقاته  5,

  م تفع ,,5,, 3,72 المجال الكلي 

 على التحليل الإحصائي لنتائج الإستبيان بالعتماد على ب نامج : المصدة 
ً
 SPSSتم اعداد الجدول بناءا

يتبين لنا أن التجاه  22رق  جابا  أفراد العينة بلى فقرا  المحور الأول في الجدول إمن خلال تحليل 

مرتفعا ، حيث بلغ بتطبيق الشروط العامة لمنح التسهيلا  كان  العام لإدراك الدارة البنكية في التقيد

، كما أن الوسط الحسابي لجميع الفقرا   ,5,,معياري  نحرافإب 3,72المتوسط الحسابي للمجال الكلي 

أكرر  من الوسط الحسابي الفرض ي و هذا ما يشير إلى أن إجابا  المبحوثين نحو هذه العبارا  تسير في 

و (237,,-526,,)بي أي موافقته  بليها ، أما النحراف المعياري لهذه العبارا  يتراوح بين التجاه اليجا

 .جابا  المبحوثين إلى تجانس إ هذا يشير

و أن القيمة  5,,,بند مستوى معنوية  12,518بلغت  Tنلاحظ أن قيمة  28و من خلال الجدول رق  

 إلذلك يعترر المحور الأول دال  1,111تساوي (sig)الحتمالية 
ً
وبالتالي  ≤1,10aبند مستوى دلالة  حصائيا

نرفض الفرضية الصفرية ونقبل الفرضية البديلة  الدالة بلى تأكد الدارة البنكية من تطبيق الشروط 

نلاحظ  2,البنك في الجدول رق   س لإ و بالرجوع لتحليل التباين الأحادي تبعا ،العامة لمنح الئتمان 

 Fو قيمة  1,10و هي أكرر من مستوى المعنوية  1,14مستوى الدلالة الحصائية للمحور الأول تساوي 

حصائية في إمن قيمتها المجدولة و هذا يعني أنه يوجد فروقا   و هي أكرر 3,424المحسوبة تساوي 

 تطبيق الشروط العامة لمنح الئتمان  منالمبحوثين في البنك حول تقيد الدارة البنكية من التأكد  أجابا 
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المتعلق بقيام تحليل و تفسير اجابات أف اد العينة حول فق ات المحوة الثاني  .24الجدول ةقم 

الإج اءات اللازمة و المناسبة  حيال الوقوع في المشاكل و حالات الضعف و التعثر  في  باتااذالبنك 

 الوقت المناسب   

ة 
حو

الم
 

 العباةات 
ط 

س
تو

الم

بي
سا

لح
ا

ف  
 ا

ح
الإن

ي  ة
يا

لمع
ا

ه  
جا

الإت

ام
لع

ا
ب 
رتي

الت
 

 8 متوسط 1,241 3,243 متابعة و تقيي  الوضع المالي للعميل و التطورا  الهامة التي تحدث بليه أولا بأول ؟- 1

 4 م تفع 1,440 3,223 متابعة و تقيي  مدى إلتزام العميل بالشروط المتفق بليها بند منح الئتمان أو تجديده ؟- 2

 7 م تفع 0,112 3,01 متابعة و تقيي  وكفاية الضمانا  و مصادر السداد و إبادة تقييمها  بصورة دورية - 3

 لنتائج المتابعة و التقيي    -4
ً
 6 م تفع 1,244 3,001 تصسيف العملاء و  المجموبا  الئتمانية و القطابا  وفقا

و تعثر أو مشاكل تواجه العملاء في مرحلة أار المبكر  للتعرف بلى أي حالا  ذإبداد مؤشرا  الن  -5

 مبكرة 

  متوسط 1,223 3,210

 2 م تفع 1,120 3,402 الجزائر  بتقدي  بيانا  دورية بن أبمالها تتقيد كافة البنوك العاملة في - 6

تنظيمية ملائمة للرقابة المستمرة بلى مشاكل الئتمان و تحصيل  لدى البنك إجراءا  و مواد- 7

 القروض التي رال وقت  تسديدها

 1 م تفع 1,101 3,433

 3 م تفع 1,141 3,111 لدى البنك نظام يطبق لإدارة القروض المتعثرة  8,

 5 م تفع 1,421 3,243 مراقبة و متابعة أداء أبمال المقترضين بعد منحه  التمويل  2,

  م تفع 1,240 3,202 المجال الكلي 

 على التحليل الإحصائي لنتائج الإستبيان بالعتماد على ب نامج : المصدة 
ً
 SPSSتم اعداد الجدول بناءا

يتبين لنا أن التجاه  10جابا  أفراد العينة بلى فقرا  المحور الثاني  في الجدول رق  إمن خلال تحليل 

الجراءا  اللازمة و المناسبة  حيال الوقوع في المشاكل و حالا  الضعف و  ذبقيام البنك بإتخااالعام 

  التعثر  في الوقت المناسب
ً
 نحرافإب 3,612حيث بلغ المتوسط الحسابي للمجال الكلي  ،كان مرتفعا

كما أن الوسط الحسابي لجميع الفقرا  أكرر  من الوسط الحسابي الفرض ي و هذا ما  625,,معياري 

يشير إلى أن إجابا  المبحوثين نحو هذه العبارا  تسير في التجاه اليجابي أي موافقته  بليها ، أما 

 .جابا  المبحوثين إلى تجانس إ يشيرو هذا (4,,,1-787,,)النحراف المعياري لهذه العبارا  يتراوح بين 

و أن القيمة  1,10بند مستوى معنوية 1,414بلغت  Tنلاحظ أن قيمة    2, و من خلال الجدول رق 

 إدال  الثانيلذلك يعترر المحور  1,111تساوي (sig)الحتمالية 
ً
وبالتالي  ≤1,10aبند مستوى دلالة  حصائيا

الجراءا  اللازمة و  ذقيام البنك بإتخاانرفض الفرضية الصفرية ونقبل الفرضية البديلة  الدالة بلى 

 المناسبة  حيال الوقوع في المشاكل و حالا  الضعف و التعثر  في الوقت المناسب 

نلاحظ مستوى الدلالة  8,س  البنك في الجدول رق  لإ و بالرجوع لتحليل التباين الأحادي تبعا  

المحسوبة تساوي  Fو قيمة  1,10و هي أكرر من مستوى المعنوية  1,11الحصائية للمحور الثاني تساوي 
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حصائية في أجابا  المبحوثين حول إمن قيمتها المجدولة و هذا يعني أنه يوجد فروقا   و هي أكرر 3,320

 ضعف و التعثر  في الوقت المناسبالجراءا  اللازمة حيال الوقوع في المشاكل و حالا  ال ذتخااإ

بعملية ت شيد الق اة ما مدى إدةاك البنك تفسير اجابات أف اد العينة حول :  ) 5,( الجدول ةقم  

 الإئتماني من خلال تطبيق أساليب عملية لقياس مؤش ات الماار   الم فق له لضمان إستق اة 

 العمل المص ف

 الاتجاه  الانح اف المتوسط  العباةات المحوة 

 العام

 الترتيب

 4 م تفع 215,, 3,623 يتوفر البنك بلى نظام حديث لادارة المحافظ المالية للعملاء 10

يتخاذ البنك قراراته الائتمانية بكل مصداقية وفق الصلاحيا   14

 الممنوحة

 2 م تفع 874,, 3,212

يتوفر البنك بلى كل الاجراءا  والقوانين التي تضمن له سلامة . 13

 حقوقه بلى الغيرو أصوله 

 3 م تفع 1,123 3,822

بقياس المخاارر وفق أليا  القياس والكشف المبكر  يقوم البنك 12

 للمخاارر

 6 م تفع 36,,1 ,,3,5

يهت  البنك بتقيي  المخاارر الائتمانية المحتملة ويتخاذ الاجراءا   10

 اللازمة للتقليل منها

 1 م تفع 757,, 4,122

يتوفر البنك بلى نظام معلوما  فعال يسمح بالتقيي  الشامل  12

 للمخاارر البنكية بكل أنوابها

 5 م تفع 1,126 3,548

  م تفع ,81,, 3,757 المجال الكلي 

 على التحليل الإحصائي لنتائج الإستبيان : المصدة 
ً
 SPSSبالعتماد على ب نامج تم اعداد الجدول بناءا

يتبين لنا أن التجاه  10جابا  أفراد العينة بلى فقرا  المحور الثالث في الجدول رق إمن خلال تحليل 

بعملية ترشيد القرار الئتماني من خلال تطبيق أساليب بملية لقياس مؤشرا  لمدى إدراك البنك العام 

حيث بلغ المتوسط الحسابي للمجال  ،كان مرتفعا العمل المصرفي لضمان إستقرار  المخاارر  المرفق له

كما أن الوسط الحسابي لجميع الفقرا  أكرر  من الوسط  ,81,,معياري  بانحراف 3,757الكلي

الحسابي الفرض ي و هذا ما يشير إلى أن إجابا  المبحوثين نحو هذه العبارا  تسير في التجاه اليجابي ، 

 جابا  المبحوثينإلى تجانس إ و هذا يشير(1,126-757,,)المعياري لهذه العبارا  يتراوح بين  أما النحراف

و أن القيمة الحتمالية  1,10بند مستوى معنوية 7,315بلغت  Tنلاحظ أن قيمة  2,الجدول رق   ومن

(sig) إدال  الثالثلذلك يعترر المحور  1,111تساوي 
ً
وبالتالي نرفض  ≤1,10aبند مستوى دلالة  حصائيا
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بعملية ترشيد القرار الئتماني من إدراك البنك الفرضية الصفرية ونقبل الفرضية البديلة  الدالة بلى 

 خلال تطبيق أساليب بملية لقياس مؤشرا  المخاارر  المرفق له لضمان إستقرار العمل المصرفي 

نلاحظ مستوى الدلالة الحصائية .2, س  البنك في الجدول رق لإ و بالرجوع لتحليل التباين الأحادي تبعا 

و هي  2,206المحسوبة تساوي  Fو قيمة  1,10و هي أكرر من مستوى المعنوية  056,تساوي  الثالثللمحور 

جابا  المبحوثين في البنك حول إحصائية في إفروقا  يوجد لا أقل من قيمتها المجدولة و هذا يعني أنه 

الئتماني من خلال تطبيق أساليب بملية لقياس مؤشرا  المخاارر  بعملية ترشيد القرار إدراك البنك 

 المرفق له لضمان إستقرار العمل المصرفي 

د و وجب ال ابع المتعلقتحليل و تفسير اجابات أف اد العينة حول فق ات المحوة :  ( 6, )الجدول ةقم

نظام ةقابة داخلي و خاةجي قوي و فعال يسمح بتعزيز ال قابة على العمليات المص فية و خاصة 

  الائتمانيةالعمليات 

قم
ل 

ا
 

الإتجاه  الإنح اف المتوسط العباةات

 العام

 الترتيب

 8 متوسط 255,, 3,123 لتقيي  الداخلي لمخاارر  الئتمان ليوجد في البنك نظام مستقل  1,

 3 م تفع 47,.1 3,4,3 نظام  فعال و مستقل لرفع تقارير  التقيي  الشامل مباشرة إلى المستويا  الدارية و الرقابية يوجد  2,

 6 متوسط 283,, ,3,36 تحقق من سلامة إجراءا  منح الئتمان ليوجد نظام مستقل ل 3,

و تقارير المراقبين الداخليين و الخارجيين و التقارير  وجود نظام في البنك يتعامل مع تقارير  تقيي  مخاارر الئتمان 4,

 الرقابية للبنك المركزي 

 5 متوسط ,1,14 ,3,36

,5  
ً
يوجد في البنك نظام يقوم بالمعالجة الفورية للمشاكل و حالا  التعثر  و الضعف المكتشفة في وقت مبكر  وفقا

 لجميع الخيارا  المتاحة 

 4 متوسط 1.1,2 3,323

 2 م تفع 288,, 3,687 وجود نظام جيد و دقيق و أمن لحفظ الملفا  الئتمانية التي تشمل كافة المعلوما  الضرورية المتعلقة بالعميل  6,

وجود نظام لتقيي  و مراقبة حسابا  الئتمان و تصسيفها  بلى مستوى كل بميل و كل مجموبة إئتمانية و  7,

 لك بلى المستوى القطاعي ذك

 1 م تفع ,82,, 3,822

 7 متوسط 23,,1 3,268 تت  أساليب الرقابة البنكية في الجزائر  بالتشاور مع البنك المركزي ومجلس المحاسبة  8,

  م تفع 742,, 3,72 المجال الكلي 

 على التحليل الإحصائي لنتائج الإستبيان بالعتماد على ب نامج : المصدة 
ً
 SPSSتم اعداد الجدول بناءا

يتبين لنا أن التجاه  6,جابا  أفراد العينة بلى فقرا  المحور الرابع في الجدول رق  إمن خلال تحليل 

د نظام رقابة داخلي و خارجي قوي و فعال يسمح بتعزيز الرقابة بلى العمليا  المصرفية و و بوجالعام 

نحراف إب 3,72الكلي حيث بلغ المتوسط الحسابي للمجال ،كان مرتفعا  خاصة العمليا  الئتمانية

كما أن الوسط الحسابي لجميع الفقرا  أكرر  من الوسط الحسابي الفرض ي و هذا ما  742,,معياري 

يشير إلى أن إجابا  المبحوثين نحو هذه العبارا  تسير في التجاه اليجابي أي موافقته  بليها ، أما 

 .جابا  المبحوثينإلى تجانس إ و هذا يشير(1.1,2-,82,,)النحراف المعياري لهذه العبارا  يتراوح بين 
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و أن القيمة  1,10بند مستوى معنوية   4,554بلغت   Tنلاحظ أن قيمة  8,و من خلال الجدول رق  

 إدال  الرابعلذلك يعترر المحور  1,111تساوي (sig)الحتمالية 
ً
وبالتالي  ≤1,10aبند مستوى دلالة  حصائيا

وجود نظام رقابة داخلي و خارجي قوي و نرفض الفرضية الصفرية ونقبل الفرضية البديلة  الدالة بلى 

  فعال يسمح بتعزيز الرقابة بلى العمليا  المصرفية و خاصة العمليا  الئتمانية

نلاحظ مستوى الدلالة  2,س  البنك في الجدول رق  لإ و بالرجوع لتحليل التباين الأحادي تبعا 

المحسوبة تساوي  Fو قيمة   1,10و هي أقل من مستوى المعنوية  002,الحصائية للمحور الرابع  تساوي 

جابا  المبحوثين في إحصائية في إو هي أكرر  من قيمتها المجدولة و هذا يعني أنه يوجد فروقا   4,014

وجود نظام رقابة داخلي و خارجي قوي و فعال يسمح بتعزيز الرقابة بلى العمليا  المصرفية البنك حول 

  و خاصة العمليا  الئتمانية

في العنص  البش ي  الاستثماة يشكل الخامس جابات أف اد العينة المحوة إتفسير : ( 7, )الجدول ةقم

الكفاءات و المهاةات العلمية و العملية لداة  البنوك وفق العمل  لاجتذابالعنص  الأساس ي 

 المص في الحديث 
المتوسط  العباةات  ال قم

 الحسابي

الإنح اف 

 المعياةي 

الإتجاه 

 العام

 الترتيب

من  تحرص الدارة العليا في البنك  بلى رفع مستوى التأهيل العلمي والعملي للعاملين في البنك 1

 .التدريب المستمرخلال بمليا  

 1 م تفع 989, 3,85

 2 م تفع 1,055 3,66 يتوفر البنك بلى كفاءا  بشرية متخاصصة في إدارة المخاارر  الئتمان 2

 6 متوسط 1,113 3,32 يقوم البنك بتكوين مهندسين ماليين متخاصصين في إدارة المخاارر   3

 5 م تفع 1,040 3,57 لدراسة و تقيي  رلبا  القتراض تأهيل و تدريب العدد الكافي من الموظفين الختصاصيين  4

 3 م تفع 960, 3,65 يحرص  البنك بلى  تدريب بدد كافي من الارارا  في مجال دراسة  ومتابعة ملفا  الائتمان 5

في الدول المتقدمة  للوقوف بلى التطورا  و  (الدولية ) إيفاد البعثا  للبنوك الأجنبية  6

 الأساليب الفنية الحديثة في التحليل الئتماني 

 8 متوسط 1,299 2,87

يربط البنك بمليا  الترقية في المناصب بالنجاح في الدورا  التدريبية وشهادا  التأهيل  7

 والتكوين  لعصرنة السشاط البنكي

 7 متوسط 1,307 3,21

 4 م تفع 1,033 3,58 إرارا  البنك بالتأهيل الكافي لممارسة مهامه  بجودة باليةيتمتع  8,

  م تفع 1,430 3,222 المجال الكلي 

 على التحليل الإحصائي لنتائج الإستبيان بالعتماد على ب نامج : المصدة 
ً
 SPSSتم اعداد الجدول بناءا

يتبين لنا أن  7,جابا  أفراد العينة بلى فقرا  المحور الخامس في الجدول رق إمن خلال تحليل 

بتباره العنصر الأساس ي لإجتداب الكفاءا  و المهارا  إحول الستثمار في العنصر البشري بلم التجاه العام

الحسابي  كان مرتفعا ، حيث بلغ المتوسطالعلمية و العملية لإدارة البنوك وفق العمل المصرفي الحديث 

كما أن الوسط الحسابي لجميع الفقرا  أكرر  من الوسط  831,,معياري  نحرافإب 3,466للمجال الكلي
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الحسابي الفرض ي و هذا ما يشير الى ان إجابا  المبحوثين نحو هذه العبارا  تسير في التجاه اليجابي أي 

فاد بعثا  للبنوك الأجنبية و وهذا ما يموافقته  بليها ما بدا الفقرة السادسة من المحور الخاصة بإ

يدل بلى إنخافاض المتوسط الحسابي لهذا السؤال  أما النحراف المعياري لهذه العبارا  يتراوح بين 

 .جابا  المبحوثينإالى تجانس  و هذا يشير(960-1,307,)

و أن القيمة الحتمالية  1,10بند مستوى معنوية  2,200بلغت   Tنلاحظ أن قيمة  14من الجدول رق  

(sig) إدال  الخامسلذلك يعترر المحور  1,111تساوي 
ً
وبالتالي نرفض  ≤1,10aبند مستوى دلالة  حصائيا

الستثمار في العنصر البشري يشكل العنصر  أنالفرضية الصفرية ونقبل الفرضية البديلة  الدالة بلى 

 الكفاءا  و المهارا  العلمية و العملية لإدارة البنوك وفق العمل المصرفي الحديث  ابذالأساس ي لإجت

 
ً
نلاحظ مستوى الدلالة .12س  البنك في الجدول رق  لإ  و بالرجوع لتحليل التباين الأحادي تبعا

المحسوبة  Fو قيمة   1,10و هي أقل من مستوى المعنوية  1,104,تساوي   الخامسالحصائية للمحور 

جابا  إحصائية في إو هي أكرر  من قيمتها المجدولة و هذا يعني أنه يوجد فروقا   4,442تساوي 

اب الكفاءا  و ذالعنصر الأساس ي لإجت كونه يشكلالستثمار في العنصر البشري المبحوثين في البنك حول 

 المهارا  العلمية و العملية لإدارة البنوك وفق العمل المصرفي الحديث
 

 فقد ت  التوصل الى مجموبة من النتائج يمكن : النتائج و المناقشات 
ً
من خلال ما ت  برضه سابقا

 :جمالها في النقاط التالية إ

تدرك كل البنوك أن التقيد بتطبيق الشروط العامة لمنح التسهيلا  الئتمانية هو الضامن الأساس ي  -8

هيلا  الئتمانية وهذا لن يكون الا بوجود سياسة لها لتجنب الوقوع في مشاكل و كذا تعثر هذه التس

   3,72ئتمانية واضحة و بشروط و هذا ما يبينه التجاه العام المرتفع لإجابا  المبحوثين بمتوسط إ

البنك الجراءا  اللازمة و الضرورية في  تخااذإن التدخل المبكر لمعالجة حالا  التعثر الئتماني برر إ-2

 في غاية الأهمية بالسسبة للبنك و العميل في نفس الوقت فهو يخافف من ثقل 
ً
الوقت المناسب يعد أمرا

كما يجنبه الكثير من تخااذ الجراءا  المناسبة في الوقت المناسب إالمديونيا  المتعثرة ويسابد البنك في 

 بلى بقية البنوك و القتصاد الحقيقي ككل، تبعا  المخاارر الئتمانية كو 
ً
ن تعثر أحد البنوك يؤثر سلبيا

  3,202و هذا ما يبينه التجاه العام المرتفع لإجابا  المبحوثين بمتوسط 

تعترر مرحلة قياس المخاارر من أصعب المراحل التي تواجه العمل المصرفي لهذا يدرك العاملين في -2

الئتماني برر اللتزام بالحدود القصوى لمنح الئتمان التي أقرها البنك المركزي البنوك أن ترشيد القرار 

و ستقرار العمل المصرفي و يجنب التبعا  السلبية الناتجة بن السياسة الئتمانية الغير رشيدة إيضمن 

 3,101 هذا ما يبينه التجاه العام المرتفع لإجابا  المبحوثين بمتوسط
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بلى العمليا  المصرفية  من خلال وجود نظام رقابي داخلي و خارجي قوي و فعال ان تعزيز الرقابة -4

التحك  أكثر في المخاارر و التقليل منها كما يعد من العوامل المسابدة بيسمح للبنوك العاملة في الجزائر 

و الرقابة أهمية ،،و تعترر الرقابة الممارسة من بنك الجزائر  من أكثر أنواع ستمرارية البنك إبلى نجاح و 

   3,14هذا ما يبينه التجاه العام المرتفع لإجابا  المبحوثين بمتوسط 

و زيادة الخررة لدى العاملين في البنك من خلال  تدرك البنوك أن الهتمام بالعنصر البشري الكفء-5

دارة السليمة للعمليا  لى ال إؤدي يمع توفر المهارا  الفنية للعاملين الهام العنصر  هذازيادة الستثمار في 

جراءا  صحيحة و إمن خلال الحديثة  خاارر المصرفيةالمالكثير من في البنك وقوع المصرفية و يجنب 

 3,222و هذا ما ترجمه التجاه العام لإجابا  المبحوثين بمتوسط حذرة بن منح الئتمان 

 :الخلاصة 

بنك الجزائر في تطبيق المعايير الدولية للعمل  لقد تمكنت معظ  البنوك الجزائرية من مسايرة إتجاها 

المصرفي بصفة بامة وفي إدارة المخاارر الئتمانية بصفة خاصة ضمن العمل المصرفي السلي  وكذا 

اللتزام المقبول بالتعليما  الصادرة من بنك الجزائر في مجال تخافيف مخاارر الئتمان و هذا ما 

 ظلاح
ً
الوقائية التي إتخاذها البنك و التي ساهمت في حماية القطاع  من حيث حزمة الجراءا  ناه أولا

المصرفي من مخاارر التعثر  ، و تمثلت هذه الجراءا  في القرارا  و الأنظمة التي أصدرها بنك الجزائر و 

لتنظي  العمل المصرفي ككل و السشاط الئتماني بشكل خاص  (لجنة بازل )من المعايير الدولية  ةالمستوحا

لى تحقيق معدلا  مرتفعة للملاءة بن الحدود المقررة و الحتفاظ برؤوس إت هذه الستجابة وقد مكن

أموال بالية مما يعزز صلابتها المالية ، و من جهة أخرى تعزيز و تدبي  بمليا  الرقابة و الشراف مكنها 

 .من تجاوز الكثير من المخاارر التي تعيق العمل المصرفي 

 

 

 

 اقتراحات

 التوصيات التالية التي يمكن أن تساعد في تلافي الماار  في المصاةف الجزائ ية نقترح 

يجب بلى بنك الجزائر مواصلة تشديد الرقابة بلى البنوك العاملة في الجزائر  من خلال متابعة  -1

 في سبيل 
ً
ء بطاإتقيدها بإجراءا  و تدابير إدارة المخاارر الئتمانية وفق المعايير المعمول بها دوليا

 متانة و صلابة أكرر للنظام المصرفي الجزائري 
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في ظل تنامي المخاارر الناتجة بن العمليا  المصرفية خاصة منها الئتمانية يجب بلى المصارف  -4

الجزائرية تبني خطط روار  لمواجهة المشاكل المحتملة من هذه المخاارر  و مراجعة هذه الخطط 

 ة المحيطة بالبنك يو البيئبشكل دوري في ظل تغير الظروف القتصادية 

دارة المخاارر في البنوك يسابد بلى معالجة إتتطلب الصنابة المصرفية الحديثة وجود قس  خاص ب -3

هذه المخاارر و التقليل من خسائرها ، و قد لمسنا غياب هذه القس  في بعض المصارف الجزائرية 

لتقيي  و قياس المخاارر و تخافيض الخسائر  هذا القس ستحداث إ هذه الأخيرةلهذا يجب بلى 

 مها ، و تحديث الأدوا  و الأساليب المستخادمة في إدارتهالتقييمع توفير  نظام الناجمة بنها 

لمواكبة التطورا  الحديثة للممارسا  المصرفية السليمة ، بلى المصارف الجزائرية الهتمام بالكادر  -2

 المحيطة بالبنكمخاتلف المخاارر  و التعامل مع اف للإشر   و تطوير قدراته و تأهيلهالبشري 
 

 : الملاحق  

 نتائج تحليل التباين الأحادي : 28الجدول ةقم 
 مستوى الدلالة المحسوبةFقيمة  دةجة الح ية المتوسط المجموع مصدة التباين 
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 بين المجموعات

 داخل المجموعات

 المجموع

5,882 
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,,281 
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55 

61 
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 Tمقارنة المتوسطات و تحليل :  29الجدول رقم 

 Test Value = 3 

 
T df Sig. (2-tailed) 

Mean 

Difference 

95% Confidence Interval of the Difference 

     Lower Upper 
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 9231, 6688, 79597, 000, 61 12,518 0المحور 

 7786, 4609, 61971, 000, 61 7,802 4المحور 

 9584, 5469, 75269, 000, 61 7,315 3المحور 

 6184, 2411, 42972, 000, 61 4,554 2المحور 

 6773, 2547, 46601, 000, 61 4,411 0المحور 
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 الجزائر.
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 المواقع الألكترونية 
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